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אא 

]Ð×Ã¹]Ý]ˆjÖ÷][ 

 وهو على نوعين; لأنه لا − بكسر الزاي −في الالتزام المعلق على فعل الملتزم 
 كقوله  ,يخلو إما أن يكون القصد بالالتزام الامتناع من ذلك الفعل المعلق عليه

 وإمـا أن يكـون القـصد حـصول  ,جته إن تزوجت عليك فلك ألـف دينـارلزو
 إن  : كقولـه ,ً ويكون الشيء الذي التزمـه شـكرا الله عـلى حـصوله ,ذلك الفعل

 أو إن أتممت هذه الـدار أو هـذا  ,قدمت من هذا السفر فلفلان علي ألف درهم
 . لنذر وقد تقدم حكم ا , وهذا الثاني من باب النذور ,الكتاب فعلي كذا

 أو الـصدقة عـلى  , أو الهـدي ,وقد ذكروا في باب النذور أن من علـق العتـق
 فإنـه يلزمـه العتـق  ,إن ملكت عبد فلان فهو حـر:  مثل أن يقول  ,الملك يلزمه
 . إذا ملكه

وذكر ابن عبد السلام وغيره في باب التفليس أن المفلس إذا التزم عطية شيء 
 .  ذلك ولم يكن عليه دينإن ملكه أنه يلزمه إذا ملكه بعد

 ولا يقـضي بـه; لأن  , وأما الهدي فإنـه لازم ,وهذا في العتق لازم ويقضى به
 وأما الصدقة فإن كانـت عـلى وجـه  ,الكفارات والهدايات واجبة على التراخي

  , وإن لم يكن عـلى وجـه اليمـين ,اليمين فهي النوع الأول المعقود له هذا الباب
 ولا يقضى بهـا  , ويقضى بها وإن كانت لمعين ,بة فهي لازمةوإنما القصد بها القر

وســيأتي إن شــاء االله تعــالى في . لغــير معــين عــلى المــشهور] ب/١٩[إن كانــت 
 . المسألة الثالثة من الفصل الأول من الخاتمة شيء من هذا
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 واختلـف في القـضاء  ,ًوالنوع الأول هو المعقود له هذا الباب ويسمى يمينا

 − بفـتح الـزاي −ور من المذهب أنه لا يقضى به سواء كان الملتزم له  والمشه ,به
 . ًمعينا أم لا

Å†Ê 
 نكح امرأة بألفين فوضعت عنه في عقد النكاح ألفا على أنه لا  :ومن المدونة

 أو نكحهـا بـألف عـلى أنـه إن أخرجهـا مـن بلـدها فمهرهـا  ,يخرجها من بلدها
ــا ــه أن يخرجه ــان فل ــا إلا الأ ,ألف ــيس له ــف ول ــه إن  ,ل ــل لزوجت ــو كالقائ  وه

 . IQH فله أن يخرجها بغير شيء  ,أخرجتك من الدار فلك ألف
Å†Ê 

إن حملتنـي : من سماع ابن القاسم من كتاب الهبات في امرأة قالـت لزوجهـا 
 فخرجـت إلى أختهـا مـن  , فبدا لـه أن يحملهـا ,إلى أختي فمهري عليك صدقة

 ما جعلت له فلا شيء عليه من المهـرغير إذنه; إن كانت خرجت مبادرة لتقطع 
 . IRH وإن كان امتنع من الخروج بها ثم بدا له فترجع عليه بما وضعت له ,

 كــان الــشيوخ يحملــون هــذه المــسألة عــلى الخــلاف في التــي  :قــال ابــن رشــد
فـالمعنى في هـذه المـسألة أنهـا . وضعت لزوجها عـلى أن يحجبهـا أن ذلـك حـرام

رج معها ولا تسير منفردة لا على أن يحملهـا مـن وضعت له الصداق على أن يخ
  ,ماله أو ينفق عليها في شيء من سفرها سـوى النفقـة الواجبـة عليـه في مقامهـا

ولم يكـن . انتهـى. فإذا حملت المسألة على ذلك صحت وكانت موافقة للأصول
 . ISH واالله أعلم بالصواب  ,خلاف

                                                           
 .٣٧٨, ٣/٣٧٧: المدونة) ١(
 .١٣/٤٤٣: البيان والتحصيل, لابن رشد) ٢(
 .٧/٢٢٣: البيان والتحصيل, لابن رشد) ٣(
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 . IQH)رجها بغير شيءفله أن يخ( قوله  :قال الشيخ أبو الحسن الصغير
 وإنـما قـصد بهـا  ,الـبر] أ/٢٠[ لأن هذه ليـست عـلى وجـه  :قال أبو عمران

 وما كان من الهبات لمعين على وجه اليمين فإنـه لا يقـضى بـه; لأن الهبـة  ,اليمين
  ,التي يقضى بها لمعين إنما هي التي يقصد بها وجه البر والصلة لا معنـى اليمـين

وقد علم أنه لم يقصد نفس العطية . كمه بطل حكمهوكل شيء إذا خرج عن ح
وأمـا الـذي يقـول إن شـفى االله .  وإنما حـرم عـلى نفـسه مـا أحـل االله لـه ,والهبة

 ومـا كـان عـلى هـذا  ,مريضي فلك ألف درهم فهذا يقضى عليـه فيهـا; لأنهـا بـر
 وكذلك الذي يقـول إن قـدمت فلـك ألـف درهـم;  ,الوجه يقضى به على قائله

ــة بيمــين ولا معاوضــةلأن هــذه ع ــة محــضة غــير متعلق ونحــوه في . انتهــى. طي
 . التنبيهات

Å†{{{{{Ê 
 قـال  :قال في رسم الأقضية من سماع يحيـى مـن كتـاب الـصدقات والهبـات

 إن الـصدقة  :− وهو الذي آخذ به −ً سمعت مالكا يقول  :يحيى عن ابن وهب
ا أشـبه ذلـك مـن  ومـ ,إذا كان أصلها عـلى وجـه الـصلة وطلـب الـبر والمكافـأة

الوجوه المعروفة بين الناس في احتسابهم أو حـسن معـاشرتهم فـإن صـاحبها لا 
 وأمـا كـل  :قـال.  وإن خاصمه المتصدق بها عليه قضي له عليـه بهـا ,يرجع فيها

 أو جـواب يكـذب صـاحبه فهـي  ,صدقة تكون في يمين الحالف أو لفظ منازع
 إلا  , هـذه الوجـوه ومـا أشـبههاباطلة لا يقضى بها للمتصدق بها عليه في بعض

         فإن تطوع بإمـضائها كـان ذلـك الـذي يـستحب ,َّأن المتصدق بها يوعظ ويؤثم
 .  وإن شح لم يحكم عليه فيها بشيء ,له

                                                           
 .٢/١٨٤: تهذيب المدونة, للبراذعي) ١(
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 مثل هذا في كتاب الهبات من المدونة أن ما كان مـن الـصدقة  :قال ابن رشد
عـلى ] ب/٢٠[الـسلطان على وجه اليمين للمساكين أو لرجل بعينه فـلا يجـبره 

إخراجها وهو المشهور في المذهب; وذلـك لأن الحـالف إنـما قـصد الامتنـاع ممـا 
ــصدقة ــه لا إخــراج ال ــات ,حلــف أن لا يفعل ــه إذا فعــل  , والأعــمال بالني  لكن

بالصدقة أن لا يفعله فقد اختار إخراج الصدقة على تـرك الفعـل; فلـذلك قـال 
ًه بالصدقة وإن كـان آثـما في الامتنـاع مـن  وإنما كان لا يقضى علي ,يوعظ ويؤثم

 فيذهب ملكه في غير منفعة  ,إخراجها; لأنه لا أجر له في الحكم عليه وهو كاره
 . ًتصير إليه; ولهذا المعنى لا يحكم على من نذر نذرا بالوفاء به

وفي المدنية لابن دينار فيمن شرط لامرأتـه إن تـسرر عليهـا فالـسرية صـدقة 
 وأنه إن أعتقهـا بعـد أن اتخـذها لم ينفـذ عتقـه  , بالشرط تلزمهعليها أن الصدقة

 . وكانت لها صدقة بالشرط
إن خاصـمتك :  وقال  ,ًولابن نافع في المدنية أيضا فيمن باع سلعة من رجل

ن إ: فإن كان يريـد بقولـه .  فخاصمه فيها أن الصدقة تلزمه ,فهي صدقة عليك
ل قـول ابـن دينـار خـلاف المـشهور في الصدقة تلزمه أنه يحكم بها عليه فهـو مثـ

 . IQHالمذهب 
 ومثـل مـسألة ابـن نـافع مـا يكتـب الآن في مـستندات البيـع أن  :قال الشيخ

 أو خاصم فيه كان عليه  ,البائع التزم للمشتري متى قام وادعى في الشيء المبيع
 ويحكم بـه  , فلا يحكم عليه بذلك على المشهور ,للمشتري أو للفقراء كذا وكذا

 . انتهى. على قول ابن نافع
                                                           

 .٣٨, ١٤/٣٧: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
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َوأما ما كان من الصدقات المبتلة الله تعالى على غير يمين فيحكم بها إن كانت  َّ َ ُ
 وإن كانـت للمـساكين أو في سـبيل االله عـلى اخـتلاف الروايـة في  ,لمعين باتفـاق

 . انتهى. ذلك في المدونة
  ,كـان لغـير معـين] أ/٢١[ قوله في النذر لا يحكـم بـه يريـد إذا  :قال الشيخ

  ,وأما إذا كـان لمعـين فقـد تقـدم في فـصل النـذر في البـاب الأول أنـه يقـضى بـه
 واالله  ,ًوتقدم أيضا أن المشهور فيما كان لغـير معـين كالمـساكين أنـه لا يقـضى بـه

 .أعلم
 ومـن حلـف  : قال محمد بن عبـد الحكـم :وقال في كتاب الهبات من النوادر

 أو في سـبيل  , أو عـلى المـساكين , بغير عينه على رجل بعينهبصدقة ماله بعينه أو
 أو بإبله بدنا أو بقره  , أو بحملان خيله في سبيل االله ,ُ أو حلف يحبس داره ,االله

 أقر بذلك أو قامت عليه بينـة فـلا يقـضى عليـه بـشيء  ,أو غنمه هدايا ثم حنث
 . IQHانتهى .  على ذلك فإن لم يفعل لم يكره ,ً إنما نأمره بذلك أمرا ,من ذلك

 إذا ثبـت ذلـك فإنـه  :وقال الباجي بعد أن ذكر أن الهبة تلزم بالقول ما نـصه
فأما ما لا يقـضى فـما كـان .  وضرب يقضى به , ضرب لا يقضى به :على ضربين
  , أو حبس عـلى وجـه اليمـين عـلى معينـين أو غـير معينـين , أو هبة ,من صدقة

 ولكنـه  , وغيرهما أنه لا يقـضى عليـه بـذلكاتفق أصحابنا ابن القاسم وأشهب
            ووجه ذلك أنه لم يقصد البر وإنـما قـصد بـه اللجـج وتحقيـق مـا نـازع ,يؤمر به

 . IRH فيؤمر به ولا يقضى عليه  ,فيه
.  وهي لمعـين دون يمـين ولا تعليـق يقـضى بهـا :وقال ابن عرفة في باب الهبة

                                                           
 .١٢/٢٠٧: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد) ١(
 .٤, ٣/ ٨: المنتقى, للباجي) ٢(
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 في  :ابـن رشـد. ذلك فيهـا لا يقـضي بهـاوعـلى غـير معـين كـ. ً اتفاقـا :ابن رشد
وعلى معـين في يمـين أو تعليـق فيهـا لا . القضاء بها قولان على اختلاف الرواية

 .  هذا هو المشهور :ابن رشد. يقضى بها
Å†{{{{Ê 

 وسئل عيسى عن الخصمين يـشترط أحـدهما لـصاحبه  :قال في مفيد الحكام
فــدعواه باطلــة إن كــان ] ب/٢١[أنــه إن لم يوافــه عنــد القــاضي إلى أجــل ســماه 

 أو دعوى خصمه حق إن كـان مـدعى عليـه فيتخلـف هـل يلزمـه هـذا  ,ًمدعيا
ً ولا يــسقط حقــا قــد  ,ً لا يوجــب هــذا الــشرط حقــا لم يجــب :الــشرط? فقــال

 . انتهى.وجب
Å†Ê 

 إن لم أوفك عند القاضي لأجل يذكر فدعواي  : قال في الذخيرة عن النوادر
قال مطـرف .  عليه إن لم أوفك فدعواك حق مع يمينك أو يقول المدعى ,باطلة

 شرط ساقط; لأنه التزام للكذب في الظاهر بخـلاف قولـه دعنـي  :وعبد الملك
. أسافر فإذا قدمت فأنت مصدق مع يمينك; لأنه عدة بـرد اليمـين عليـه فيلـزم

 . IQHانتهى 
ي في  ومثل ذلك قول أحد الخصمين إن لم آت بالبينة أو بمستند :قال الشيخ

 ولا  ,فهـذا كلـه لا يلـزم, أو دعـوى خـصمي حـق , وقت كذا فدعواي باطلـة 
ولـو حكـم بـه حـاكم إلا أن يوجـد ,  فينبغي أن يحكم ببطلانه  ,ًأعلم فيه خلافا

.  فينبغي التنبه لـه ,وقد كثر الحكم به من جهلة قضاة المالكية, قول باللزوم فيه 
, فه حقه في وقت كذا فله عليه كذا وكـذا وأما إذا التزم المدعى عليه أنه إن لم يو

                                                           
 .٥/٣٦٧: الذخيرة, للقرافي) ١(
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 وسواء كان الشيء الملتـزم بـه مـن  , لأنه صريح الربا؛فهذا لا يختلف في بطلانه 
ً وسواء كان شيئا معينا أو منفعة ,جنس الدين أو غيره وأما إذا التـزم أنـه إن لم . ً

ل فهذا هـو محـ, يوفه حقه وقت كذا فعليه كذا وكذا لفلان أو صدقة للمساكين 
وقـال ابـن .  فالمشهور أنه لا يقـضى بـه كـما تقـدم ,الخلاف المعقود له هذا الباب

 .  يقضى به :دينار
Å†{{{{Ê 

 وسئل عيسى عن الخصمين يتواعدان عـلى الموافـاة عنـد  :ًقال في المفيد أيضا
] أ/٢٢[ فيقول أحدهما أخاف أن تخلفني فيقـول  ,السلطان وهو على بعد منهما

 . انتهى.  أرى ذلك يلزمه :قال.  ثم يخلفه ,الدابة عليإن أخلفتك فكراء 
 إذا قـال أحـد  :وقال أبو الحسن في آخر كتاب الصلح في كتـاب ابـن حبيـب
 وكان الإمـام في  ,الخصمين للآخر إن لم أوافك عند السلطان فكراء دابتك علي

 . IQH فذلك يلزمه  ,بعد
فـإن لم ألحقـك فتلـك   , كأنه يقـول امـش للقـاضي وأنـا ألحقـك :أبو الحسن

 . الدابة أنا أعطي كراءها
 وهذا الفرع مخالف لمـا قبلـه; لأنـه في هـذا أدخلـه في عـزم كـراء  :قال الشيخ

الدابة بخلاف ما قبلـه فإنـه لم يدخلـه في غـرم شيء; فلـذلك اختلـف في الحكـم 
 .  والظاهر ما نقله أبو الحسن ,بالالتزام في هذا الفرع

Å†{{{{Ê 
لتزام المعلق على فعل الملتزم الذي على وجه اليمين لا يقضى به إذا قلنا أن الا

 وأمـا إذا  ,على المشهور فاعلم أن هذا ما لم يحكم بصحة الالتزام المذكور حـاكم
                                                           

 ١٧٣ /٧: النوادر والزيادات لابن أبي زيد) ١(
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حكم حاكم بصحته أو لزومه فقد تبين الحكم بـه; لأن الحـاكم إذا حكـم بقـول 
اكم المــالكي ويبقــى النظــر فــيما إذا حكــم الحــ. لــزم العمــل بــه وارتفــع الخــلاف

 وهــو  , فهـل يحمــل عــلى أن مـراده الحكــم بلزومــه ,بموجـب الالتــزام المــذكور
 أو يحمل على أنه حكم بموجب الالتزام على المشهور  ,المتبادر من حكم الحاكم

وهو عدم اللزوم? والذي يظهر إن كان القاضي الحاكم من أهل العلم والـدين 
 وإن  ,نـده القـول الـذي حكـم بـهفيحمل على أنه أراد اللزوم بموجب رجح ع

 وإن  ,ًكان القاضي جاهلا أو ليس من أهل الدين فلا يلتفت إلى حكمه ويطرح
ً وهذا أيضا فيما عدا ما تقدم  , سئل عن مراده ويعمل على قولهاăكان القاضي حي

عـلى خـلاف في عـدم ] ب/٢٢[ فإني لم أقـف  ,ذكره مما هو على وجه المحاضرة
 .واالله أعلم. كم به كما تقدم فلا يصح الح ,لزومه

***** 
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